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ذ قد  ، م رها م دول العال غ رائب،  ة ال عرفت الدول العر
ها ذ فى ذل دولة م ات . الزمان، ول ت ضع إلا فى بدا ر هذا ال غ ول ی

عض هذه الدول، وخاصة دول  فرة فى  فط ب ر ح تدف ال القرن الع
ج العرى ل ان ودولة ا: ال ة ع ر وسل ر وق ت وال ة وال د ع ل

دة ة ال رائب فى هذه الدول . الإمارات العر ة ال رت أه ث ان ح
لها فط م ل نفقاتها العامة، وحلت إیرادات ال رد ل   .ك

ذ هذا ال  ع  وانق العال العرى م عة : إلى م ال
ة للدول الأخر  ان عة ال ة، وال ل   . الأولى للدول ال

رب  ق ة إلى ما  رول ارد ال فعل وفرة ال ة  ل لت الدول ال ولقد ت
جد ضرائب على الدخل، وإن وجدت  ث لا ت ة ، ح ر ات ال م ال
اص  ارة دون الأفراد، أو على الأش اص الاع فهى على الأش



ار ا والأجانب فلا الاع ة فقط ، أما الأفراد م ال ة الأج
ل  اة على ال ى تفرض الز ة ال د ع اء ال اس ة،  ر ن لل ع

ى ل عاون ال لس ال ى دول م ا   .م م
ة فإنها  اقى الدول العر ة، أو  ل ر ال عة الدول غ أما م

ت بدورها إلى ق ة : انق ف زائر، ق الدول ال ا والعراق وال ل
ارة  اص الاع لت تفرض ضرائب دخل على الأفراد والأش ى  وهى ال
عدلات  ا أو الأجانب، ول  ا م ال ان اء  ة بها، س ق ال

رات ة م الإعفاءات وال ا س زا ة، و ف انى للدول  .م والق ال
غ ر والأردن وال ها م ة وم ف ر ال ة غ دت العر رب وال فقد اع

امها  ل نفقاتها العامة، وشهد ن رد أساسى ل رائب  على ال
عاً  ة ، ت ر راتها ال عة، وتراوحت إعفاءتها وت ا رات م ى ت ر ال

ل دولة ة فى  اع ة والاج اد روف الاق   .لل
لاف  رائب  اع الأخر م ال ة للأن ال راً  ال  لف ال ولا 

راوح ضر  ة ت ع الدول العر ائدة فى ج ة ال ر ة ال ر ة الدخل، فال
لس  ال فى دول م ا ه ال دید ،  فاض ال معدلاتها ما ب الان

ر ال فى م ا ه ال ر  ى، والارتفاع ال ل عاون ال   .ال
رائب العقارة   ر ال را  وم ان وس العراق وال ول وعرفت دول 

ة الدمغة ر،  وضر ل م م عات فى  ة على ال ر قت ال ا   ،
  .والأردن وال 

عات فى دول   ة ال ة الدمغة وضر ة العقارة وضر ر فت ال واخ
جه  رائب ب ة ال ار أه ة لان ع ة  ى،  ل عاون ال لس ال م

  .عام فى هذه الدول



رئب أو راء ال اً ع خ ى غائ ر اع  ول  الإصلاح ال ص
ات  ع ة ، وخاصة فى عقد ال لدان العر ع ال ة فى ج ال اسات ال ال

لفة اب م اضى، وإلى الآن، لأس ها یرجع إلى حاجة . م القرن ال ع
ق  ة وإدارتها ل ر رعات ال فاءة ال ة إلى زادة  ف ر ال الدول غ

ل ن ل م م على أن یدفع  ى تق ة ال ر اً عادلاً م العدالة ال
عاء  ع لل س لب ذل م ت قدرته على الدفع، وما ی عاً ل رائب ت ال

ة ر ض سعر ال ف ن، وت القان زام  ط الال ى، وت ر   .ال
ة  ف ى فى الدول ال ر اجة إلى الإصلاح ال ت ال وارت
ه م  ى، وما ترتب عل فط العال ق ال ى شهدها س لالات ال الاخ

فاض فى سعر  رولان فاض فى إیراداتها م ال ل، وم ث ان رم . ال
روج م  ة، لل ق ارد حق ث ع م لب م هذه الدول ال الأمر الذ ت
ها  در خارجى، لا  رد ذ م د على م ى تع ة، ال أزمة الدولة الرع

ه ة. ال ف ر در ه ال ان هذا ال   .و
مات  ه اتفاق لد ح اك ش الرغ م أن ه هذه الدول على و

ق على  ا والأجانب ال رائب على ال اجة إلى فرض ال ال
ى ت ة الدخل، ال ر عدالة ، إلا أن  أرضها، وخاصة ضر أنها الأك

اب  انت م الأس لدان  ة فى هذه ال اع ة والاج اس ارات ال الاع
أنها، أو صدور إصلاحات فى ضر  اذ قرار  ل ات أج ة ل ة الرئ

ل  ل ل ال ة، دون أن ت  الات مع دودة، أو فى م الدخل م
ة  ر ع لل ى ت ة ال ر الإیرادات أو الأن ع ص ، أو ل ل ال

  .على الدخل فى مع دول العال



ى،  ع ى، بهذا ال ر ات واسعة ن الإصلاح ال لذل وجدنا خ
را، والعراق، والأردن، وال ر، وس   .فى م

اشرة، وخاصة  ر ال ة غ ر جه ن ال ة ال ل لت الدول ال وف
دمات  لع وال افة ال ى تفرض على  افة ، ال ة ال ة على الق ر ال
ى تفرض على  ة ال قائ ة الان ر ص خاص ، أو ال ى ب إلا ما اس
ر معاً  رها، أو أن تفرض الدولة ال دمات دون غ لع وال عض ال

ة ا( ةالق قائ افة والان   ).ل
هل  لها ال اشرة ی ر ال ة غ ر ل إلى أن ال ف رجع هذا ال و
ث   دمة ،  لعة أو ال فى عادة فى سعر ال هائى، وت ال

لاً  اً أو مق ف ان سعرها م لها، خاصة إذا  هل أن ی   .لل
ت وسل ر وال ق ة  ل عض الدول ال ة و أن نلاحظ أن 

ة  د ع لت ال ة الدخل، و دودة فى ضر إصلاحات م ان قامت  ع
اة ة الدخل والز امى ضر   . ت ن

ة فى مع الدول إصلاحاً  اسات الإصلاح العر ت س ولقد واك
ى، وت العلاقة ب  ر زام ال ر الال ها، ل رائب ف لإدارات ال

ل والإ رق ال ال ة، والأخذ  ر ة فى تقد الدارة ال دی ة ال ج ل
قة ة ال ر ل ال ها، وت   .الإقرارات، وف

فاءة الأإدارة  ة و ر راء أن تؤد زادة القاعدة ال قع ال و
اتج  ة إلى ال ر ة ال رائب إلى زادة ن ل ال ة فى ت ر ال

اقع  ة ب دان العر لى فى ال عادل % ٤ال ار دولار  ١١٠، أو ما  مل
ها الدول  ى تعانى م ل ال ة ال ض ف ف اعد على ت ا  اً، م س

رة ة الدخل والفق س   .م



  حاجة النظم الضريبية العربية للإصلاح 
ر على  رة، لا تق ة وم ة دائ ل ة ع ر ر إصلاح ال ال ع

ة م الزم د حق قف ع رها، ولا ت ها دون غ ع جه . دول  فالإصلاح ب
هعام  ر نفع م ق أك ه، ل لل ومعال اف ال ذ . ر إلى اك ولا ت

ها  هر ع ة لا ت ر رعات ال ة ع هذه القاعدة، فال ر ال ال
ى  ب، أو ح لب إصلاح هذه الع ا ی قها، م ها إلا ب لل ف وأوجه ال
ى روف والأوضاع ال ر ال غ دما ت ها ع رها بدلاً م دالها وإحلال غ  اس

اسات لها هذه ال ال أت فى    .ن
اجة إلى إصلاح، فإن  ة  ة العر ر عض ال ال انت  وإذا 
اج إلى إصلاح جزئى، بل هى فى حاجة إلى  ة أخر لا ت دولاً عر
ى حاجة  ة، ل تعد تل ة أو  امل ل بدائ ر  اء أو تغ إعادة إن

ه ر الذ ت ف   . الع
ن  اح دم ال ى  ١و ر ال الإصلاح ال اً جدیداً فى م ل م
الى  ز ال ال ال فى    fiscal spaceعرف  ر م ف ه ت د  ق و

أن  ح  ازنة العامة للدولة  ق غرض ال رد مالى ل مة م فر ال ت
الى للدولة ز ال ر دامة ال اس اس  ر هذا . مالى مع دون أ م و

مة على ا لح إلى قدرة ال قدرتها على سداد ال لإنفاق دون الإضرار 
ة وفى  ال نها ال مة على خدمة دی قدرة ال اس  ن، أو دون ال الدی

ل ق   .ال
ائى دة الإن ى برنامج الأم ال  و the  United  Nations 

Development  Programme  (UNDP)  ل الى لل على ال ز ال رة ال ف
                                                            
1 Peter S. Heller, Peter : Understanding fiscal space. IMF Policy Discussion Paper, 
No.4. Washington, D.C.: IMF., 2005. 



ا ة ات مة ن اح لل ارد ال ئة ال عزز تع سة ل اسات مل عها س
ة ق أهداف ال رامج الإصلاح ل لاً . و الى مق ز ال ن ال ث 

ها  ى للإنفاق على برام ل الأج ء لل ر الدولة إلى الل دما لا  ع
د م الفقر على  ز على ال وال ع هذا ال ة، أو ح  ل ال

ل د ال   .٢ال
ع ئة الإیرادات و ة هى تع ائز أرعة أساس الى على ر ز ال د ال

اعدات  ز، وال ل الع ات الإنفاق ، وت ب أول ة، وإعادة ترت ال
ة ة الرس ائ ائز، . الإن ة م أه هذه الر ئة الإیرادات ال ر تع وتع

رائب  ر زادة أسعار ال ل فى زادة هذه الإیرادات ع  ى ت وال
ة ر ع للقاعدة ال س داث ضرائب جدیدة، أو ت ة، أو اس ال ه , ال

لفة ى فى الدول ال ر هر الإصلاح ال ل ، أو . ج ه  اج إل والذ ت
اضر قت ال ة فى ال   .مع الدول العر

دت  لات واع ر على ال ل  ل،  ة،  مع الدول العر
ة  ارة الدول رولا فى ذل صادر (م ال ان م )ات ال ، لذل 

رائب  ة لل ر ل هذه الدول على تعزز القاعدة ال رور أن تع ال
ى تعانى م  ة، ال ارج ارة ال اد على ضرائب ال ل الاع قل ة، ل الداخل
ة  ر عرفة ال د ال رش زامات الدول ب ب ال ها  ل نقص فى ح

ة ارة الدول رر ال   .٣وت
                                                            
2 Roy, Rathin  Roy , and others : Fiscal space for what? Analytical issues from a 
human development perspective. Paper presented at the G-20 Workshop on Fiscal 
Policy. Istanbul, 30 June – 2 July. Available from: 
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-
reduction/ poverty-website/fiscal-space-for-what/FiscalSpaceforWhat.pdf. 
3  Mohamed El-Erian, and Shamsuddin Tareq: Economic Reform in Arab 
Countries,IMF e.Library, April, 1993. 



عها، فى مع الدول و  ى وت ر الرغ م تعدد برامج الإصلاح ال
ة، إلا أن  الى لا زالت العر لى الإج اتج ال رائب فى ال ة ال ح

ة  اوز هذه ال ة، إذ ل ت ر العر الدول غ ة مقارنة  ف فى % ١٠م
ة  ة مقارنة ب لدان العر   .٤فى الدول الأخر % ٣٠مع ال

را ل ال ا ت ة ك ة على الق ر اشرة، وخاصة ال ر ال ئب غ
ة لاد العر رائب فى ال لة ال الى ح ر م إج ة الأك افة ال   .ال

روة  رائب على ال اه ال ل أو العقار ( ولا ت ق ال ال ) م رأس ال
اد  فى أو ت ث ت ة، ح لدان العر ة ذات مغز فى مع ال

لدان ا ة العقارة فى ال ر ة،ال ة  لغ ر لة وتفرض ال ق على الق ال
زعات وأراح  الأسه ( عض هذه الدول) ت ة فى  ف  . أسعار م

  ثمار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى دول الخليج العربى
ة  ر ى ل ال ل عاون ال لس ال حدة لدول م ة م وف اتفاق

ة عام  د ع افة، قامت ال ة ال ة  ٢٠١٦على الق ودولة الإمارات العر
دة عام  ر عام  ٢٠١٨ال ة على ٢٠١٩، ودولة ال ر ب ال

فض  عر م افة،  ة ال ت هذه الدول م %) ٥(الق ، وقد ت
ة عام  د ع ة بلغت فى ال لة ضر ق ح الى  ٢٠١٨ت ح

عادل ١٢.٦ ل ما  ا  ار دولار،  رائب % ٢٧.٥مل م إیرادات ال
ة ما ب عامى  لت دولة الإمارات العر ة، وح ل ة فى ال ف ر ال غ

الى  ٢٠١٨و ٢٠١٧ ة على  ٧.٤على ح ر ار دولار م إیرادات ال مل
افة ة ال   .٥الق

                                                            
4 IMF, World Economic Outlook database. 
5  Robert  Mogielicku:  The  uneven  Progress  of  Economic  reform  in  Gulf  Arab 
State,London School of economic and Political Science, December, 2019. 



روف  ى الآن ، ل ة ح ر ان هذه ال ت وع ر وال ول ت ق
ى ة ال اس ارات ال ها الاع لفة، لعل أه انع قدر م خلالها ص م

انب  لات،  ة، دون قلاقل أو م ر اسب ل ال قت ال القرار ال
ت الدول  لها، ول اً، وجعل الدول  ر عال رونا الذ ان روف 
رائب أو  ر فى زادة ال ف ة، دون ال ر رات ال ة، تقدم ال ل ال

داث فرضها ار ب. اس راً ع هذا الإ ة قد خرجت أخ د ع زادة إلا أن ال
ن  افة ل ة ال ة الق ائر الإیرادات العامة % ١٥ضر ض خ ع ل

ام،  ب الإغلاق ال ة العامة  ال ها ال ى تعانى م عامل ال ووقف ال
رونا ب  ارجى        .ال

ة على  ل ها مع الدول ال ى فرض ة ال قائ ة الان ر أما ال
لفة ات م ان هذه % ١٠٠و %٥٠، وتراوحت أسعارها ما ب م م أث

ى لا  ر، وال ال لاة  ات ال رو ل وال غ وال ات، واشهرها ال ال
ات  ل د م ال ارها أداة لل اع ج لها،  رو ة فى ال د الدول صع ت
ة  قائ ة الان ر ة ال ة ، إلا أن ح دة، أو لأضرارها ال ر ال غ

ة على ا ر لة ال ة مقارنة  ف ل م ة ت افة، لأن أوع ة ال لق
ددة ة م قائ ة الان ر ة  ال ة على الق ر ة ال ا او ع راً، ب ح

لاً  اعاً وش ر ات افة أك ة . ال ر اد على ال لذل لا  الاع
اشرة ر ال ة غ ر ال ال ق الإصلاح فى م ة وحدها ل قائ ولعل . الان

ر مع ر على ال اد م ر اع ف ن واحدذل  ن  - اً داخل قان القان
ة  ٦٧رق  ة  - ٢٠١٦ل ة على الق ر ل م ال ام  ال أح

ة قائ ة الان ر افة وال دول( ال ة ال ر عروفة    ).ال
  التجارب العالمية للإصلاح الضريبى



ات  اد عض دول الاق ى فى  ر ارب الإصلاح ال بدراسة ت
اشئة ا وغانا ال رج ا وج ران را وأو ا ول د ل  ة م ،  ملاح

ا رج ها ج ى حقق ة ال اج رة ال ، ن ٢٠١٥و ٢٠٠٠ب عامى ، ٦ال
ة م  ر ة الإیرادات ال إلى % ١٢أن هذه الدولة قد حققت زادة فى ن

الى% ٢٥ لى الإج اتج ال ، م خلال ت أداء الإدارة ٧م ال
ة ر ادال ل فرص الف د . ، وتقل ى، وترش ر ام ال ط ال تزام مع ت

الرغ م  اً  ف ى تغل إیراداً م رائب ال رائب، وإلغاء ال أسعار ال
لها لفة ت اً . ارتفاع ت ة ن ر ح سعر ال بدلاً م %) ٢٠(وأص

دأ م  ى ت ة ال اعد هى إلى % ١٢الأسعار ال سع فى % ٢٠وت ، وال
دام رائب اس ل ال ة لرط وت رون ة الإل   .الأن

  روشتة الإصلاح الضريبى 
ة، ل الدول العر ى واحدة ل ة إصلاح ضر جد وصفة أو روش  لا ت
راء  ل ال ف عاتها ،  و عة م روف هذه الدول، و لاف  راً لاخ ن
دء فى فرض  ال ة،  ر اساتها ال ة فى س ف ة ال درج الدول العر أن ت
ة دخل على  ة، وضر ف أسعار م ة،  دا افة فى ال ة ال ة الق ضر

ات  ر ع ال ارة (ج اص الاع ل ) أو الأش ة، ق ة والأج ال
ى للأفراد ة على الدخل ال ر فرض ال ادرة    .ال

                                                            
6  Derek Chollet, and Philip H. Gordon. "Georgia: Don't Let the Rose 
Revolution Wilt." Brookings.edu. July 28, 2016. Accessed November 25, 
2018. https://www.brookings.edu/opinions/georgia-dont-let-the-rose-
revolution-wilt/. 
7 Bernardin Akitoby,. "Raising Revenue." IMF. March 2018. Accessed 
November 25, 2018.. 



ر  قة، وت ة الع ر ها ال ها مراجعة ن أما الدول الأخر فعل
ة  ر ائح إدارتها ال ان والل ة الق لص أولاً م غا ال ة،  روقرا ال

اً،  ى صع ر زام ال عل الال ى ت عقدة، وال ة ال ات ال عل وال
د  ى، وال ر ن ال عى للقان زام ال لف على الال ل وال ع ال وت
ع  س رائب، وت ض أسعار ال ف ها، ب هرب م ة أو ال ر ب ال م ت

ة  القاعدة ة أو ال ن الإعفاءات العائل ة، ومراعاة أن ت ر ال
ى،  اع الرس ى على الاندماج فى الق ر الرس اع غ لة، وحفز الق مق

ة ر عى لد الإدارة ال ل ال   .وال
  التجربة المصرية للإصلاح 

امها  عة ن اها الدولة ع  ي ت ة ال ر اسة ال ر ال تع
جه ، وت اد ةالاق اع ة، وأوضاعها الاج اس ولقد تأثرت . اتها ال

ة  اع ة والاج اد ة والاق اس رات ال غ ال ر  ة في م ر اسة ال ال
ي صدرت لأول مرة عام  ة على الدخل ال ر دیث، فال ها ال ر تار ع

ة  ١٩٣٨ ر ام ال ث ساد ن الى، ح ام الرأس عة ال ر ع  انت تع
ة، وح ساد اضى  ال ات م القرن ال راكى فى عقد ال ام الاش ال

د  ة إلى ال اعد ة الدخل ال انب ضر ة الإیراد العام،  هرت ضر
ر م  ة على الدخل أك ر الي سعر ال ه إج ا %٩٠الذ وصل ف ، ول

ذ عام  اح م ر الانف ر ع ار  ١٩٧٤دخلت م ان الاس هرت ق
افز وإعفاءات ض ح ح ي ت ت ال ي، وألغ ال الأج ة لرأس ال ة س ر

ة الدخل ت أسعار ضر ات، وخف ر ة ال   .ضر
ات القرن  ع ذ ت اد م ر مراحل الإصلاح الاق ا دخلت م ول
ة،  ر ع القاعدة ال س ة ن ت ر اسة ال هت ال اضى، ات ال



ة، وت العلا ر د الإعفاءات ال ض الأسعار، وإلغاء أو ترش ف قة وت
ة ر ل والإدارة ال ة . ب ال ر ن ال ح في قان ض هر ذل ب وقد 

  .٢٠٠٥على عام 
ة على العقارات  ر ان ال هرة في ق رات ج ة تغ ق وشهدت هذه ال

ة ر ة ال ر عات، وال ة العامة على ال ر ة، وال   .ال
ایر  ر م ی امس والع رة ال ات ، ومع تزاید ال٢٠١١وعقب ث ال

روات  اب ال ل أص ة ل اعد رائب ال ام ال ر في ن إعادة ال
اعى، وتأكد  ل برامج الإنفاق الاج اعد في ت ة ت اء ضر أع رة  ال

ن  لاث م ی رة ال عد ث د على  ٢٠١٣ذل  ر الذ یؤ إصدار الدس
ة على الدخل اعد ة ال ر   .ال
ة ال ر اسة ال ى وتهدف ال ة، ال اع ق العدالة الاج ة إلى ت ال

امه،  اضع لأح ع قاعدة ال س ى ن ت ر ام ال ه ال ج ق ب ت
ة، دون  ف ل لاءم مع مقدرته ال اً ی ئاً ضر ص ع ل ش ل  ث ی
افز  د الإعفاءات وال ره، وترش ه وت ا قه ع ن ن ع إرهاق 

ح إلا للفئ ث لا ت ة،  ر ها ال قها، إما لإعان ي ت ة ال ات والأن
اأو  اد ها اق ب ف ة مرغ زاولة أن عها ل اة، أو ل اء ال على أع

اً  اع ذ . اج ف ها م أداء دورها في ت ة ل ر ر الإدارة ال مع ت
ر  ة في ت دی ا ال ج ل فادة م ال ة، م خلال الاس فعال ن  القان

ل  قل اد، ومعاونة أدائها، ل ع الف ا ف م ف ة، وت ا اء ال ف وأع ال ت
لفة أقل ت زامه  ال فاء  ل على ال   .ال
  مستجدات السياسة الضريبية في مصر



ر عام  ر إلى أن دس ة ن ادة  ٢٠١٤بدا دث فى ال ه  ٣٨اس م
ة على دخل  ر د فرض ال ة، ع اعد رائب ال ال زام  الإل اً  ن

ع اص ال ع، الذ الأش ات ال ال ر م م ة ل ا ، وذل اس
ة؛  ة ال ر قاً للعدالة م ال ق ر ت ة الدخل أك اعد ضر ارتأ أن ت
ا زاد  ل ة  ر ة ، أ ارتفاع معدل أو سعر ال ر اعد ال لأن ت
ر ،  اً أك ئاً ضر رتفعة ع ل ال اب الدخ ل أص الدخل، یؤد إلى ت

اب ال له أص ا ی ل الأقلم   .دخ
رة م  ر خلال الف ي أصدرتها م ة ال ر رعات ال راجعة ال و

ى عام  ٢٠٠٥عام  ات قد وجدت  ٢٠٢٠وح ص د أن مع هذه ال ن
رعات، وذل على ال الآتى   صداها فى هذه ال

ن رق - ١ القان ادر  ة على الدخل ال ر ن ال  ٩١لاحظ أن قان
ة  ل صدور دس٢٠٠٥ل ام ٢٠١٤ر ، أ ق زم ب ى الآن، یل ، وح

الرغ م أن عدداً   ، ع اص ال ة على دخل الأش اعد رائب ال ال
ة فى ضرائب  اعد ام الأسعار ال ل ن ة لا تف م الدراسات ال
اهرها تعاقب  ة، في  اعد رائب ال ار أن ال اع ى،  الدخل ال

ق دخ ذل جهداً، و د الذ ی ل ال ره، ال ر م غ اً أك لاً أو ر
ة  ر اعد في ال ا أن ال هد،  ذل هذا ال ر م ل ی ة أك یدفع ضر
هرب م  ل، لل ت الدخ ة أو تف ر ب ال ل على ت ع ال
عر  ي تفرض  ة ال ة ال ر لاف ال ة الأعلى،  ر ل إلى ال ص ال

ة بزادة الدخل، د ر اولات واحد،وتؤد إلى زادة ال اثر  ون أن ت
ت الدخل او الرح ف ل ل   . ال



ن رق  القان ة على الدخل،  ر ن ال ر لقان عدیل الأخ  ٢٦ووفقاً لل
ة  ا یلي  ٢٠٢٠ل لفة  رائح ال زع ال ح ت   :أص

ة الأولى ر ى : ال ة ١٥٠٠٠ح ه في ال رائب: ج . معفاة م ال
لغ ( ل  ٨٠٠٠كان ال ه ق عدیلج   ).ال

ة ان ة ال ر ر م : ال ى  ١٥٠٠٠أك ه وح ا ٣٠٠٠٠ج ه س : ج
قات %. (٢.٥ ة لدع ال ر داث هذه ال عر  الأقل دخلاً ت اس
ى % ٢.٥ ل ح اب الدخ ا ٣٠٠٠٠لأص   س

ة ال ة ال ر ر م : ال ى  ٣٠٠٠٠أك ا ٤٥٠٠٠وح ه س : ج
عدیل%. (١٠ ل ال ى  ٨٠٠٠: ق   )٣٠٠٠٠ح

عةال ة الرا ر م : ر ى  ٤٥٠٠٠أك ه وح ه  ٦٠٠٠٠ج ج
ا عدیل %. (١٥: س ل ال ى  ٣٠٠٠٠ق   )٤٥٠٠٠ح

ة ام ة ال ر ر م : ال ى  ٦٠٠٠٠أك ه ح ا ٢٠٠٠٠٠ج : س
عدیل%. (٢٠ ل ال ى  ٤٥٠٠٠: ق   )٢٠٠٠٠٠ح

ادسة ة ال ر ر م : ال ى  ٢٠٠٠٠٠أك ا ٤٠٠٠٠٠وح ه س : ج
عدی% (٢٢.٥ ل ال ر م : لق ل أك اب الدخ   )ألف ٢٠٠أص

ر م  ل الأك اب الدخ را أص ا ٤٠٠٠٠٠وأخ   %.٢٥: س
عض  ن  رائب، حدد القان ة ال اعد فا على ت وم أجل ال
ر  قات الأك ي م شأنها عدم ت حد الإعفاء على ال اعد وال الق

اوز صافي الدخل ال . دخلاً  ال، إذا ت ل ال  ٦٠٠٠٠٠فعلى س
عفاة  ة ال ر ال فادة  ل الإس ه، لا  لل ة ال (ج أ شر

اوز الدخل ). ١٥٠٠٠ ل  ٧٠٠٠٠٠أما إذا ت ه، فلا  لل ج
ة ال  فادة م شر   %.٢.٥الإس



ن رق  - ٢ ة  ٩١جاء القان ح  ٢٠٠٥ل ز في م دأ عدم ال
ان  رأة، على خلاف ما  ة ب الرجل وال سائداً في الإعفاءات ال

رأة  ة للرجل دون ال ح الإعفاءات ال انت ت ه،  قة عل ا ان ال . الق
ه  ال عاً ل لف ت ح للرجل ت ي ت ة ال انت الإعفاءات ال و
ل،  ع زوج و ة لل ال لاً  ة للأعزب، وتزاد قل ال قل  ة، ف اع الاج

ل ع زوج و ة لل ال رأة . وتزداد  ح ال اً  ول ت ت ا ي تزاول ن ال
انت أرمل،  ة، أو  انت آن ى إلا إذا  ة الإعفاء ال ر خاضعاً لل

فى عائلها   .ت
الي رق   ة على الدخل ال ر ن ال ة  ٩١وجاء قان عدم  ٢٠٠٥ل

ل  ل م ح الإعفاء  ى ب الرجل، ف ح الإعفاء ال ز فى م ال
ان رجلاً أم امرأة  اء  ة، س ر ة . ع لل اع الة الاج انت ال اً  وأ

زوجة، أرملاً  ة، م   . آن
ى،  ح الإعفاء ال ز في م الي في عدم ال ن ال د القان واس

اء للأسرة ن الأع ل اء ی لاً م الرجال وال رأة تعاون . إلى أن  وأن ال
اء ل هذه الأع ان . الرجل في ت لى ل الق اقع الع بل إن ال

ة ا ر رأة ال ل ال الات ت ر م ال ف ع أنه في  قة قد  ا ل
ن  لفة، فقد  د زوجها، في حالات م ة مع وج اء العائل وحدها الأع
ه  ا ، أو لغ ر الأسرة، لزواجه م أخر ل، أو ه لا ع اً، أو الزوج مر

اب ب م الأس رأة مع الرجل في . لأ س او ال ان م العدل أن ت ف
ل على ى ال   .الإعفاء ال

الة  عاً لل لغ الإعفاء ت فرقة في م اك حاجة إلى ال ول تعد ه
ة  اع زوج  -أعزب(الاج ل –م ع زوج و لغ الإعفاء ) م ح م ، وأص



هى في عام  ٢٠٠٥واحداً بدأ في عام  ه، وان  ٢٠٢٠ة الآف ج
ه ١٥٠٠٠لغ     . ج
ع- ٣ فرقة في ال ال ة  ر ق العدالة ال ب ت ة على ح ر املة ال

اضع  ل على الدخل ال ل في ال لها ال ي ی ة ال مقدار ال
ال  د م رأس ال ة للدخل ال ر عاملة ال ن ال ا ت ة، وم ه ر لل

ى(بدون جهد  ل اب الدخل ال أص عرف  زعات الأوراق ) أو ما  ك
رف ف ة ع ال ات ة ال ال ة والراح الرأس ال ة ال ر ث تفرض ال ها، ح

ف، و الدخل  ال ة ت اح  أ الى دون ال على الدخل الإج
ار  ا ال ة على ال ر ال قل  ل م اتج ع ع ى ال ال
ن  ارة، ف ر ال رة وغ ه ال اب ال ة على أص ر اعى وال وال
ى العام، أما  عد خ الإعفاء ال ة على صافى الدخل  ر ال

ر  ن ال ل ن، وه م ی ع لها العامل ي  ات وال رت ة على ال
ر الفئات تعرضاً  ر، وه  أك ع لد الغ ا ل ال ة الع له ن على دخ
ة على  ر فرض ال ى  ر رع ال د ال ر فقدان هذا الدخل، لذا ن ل
ى العام،  عد خ الإعفاء ال ل هؤلاء العامل  صافى دخ

ن رق الإضافة إلى إعفا القان اً،  ى خاص به قدره حال ة  ٢٦ء ش ل
لغ ٢٠٢٠ ه٩٠٠٠، م   . ج

ادة ص فى ال ن فقد ت ال عدیل شرائح  ٨ووفقاً لهذا القان اصة ب ال
ل رفع  عدیل  د ال د أن أه ب ، ن ع اص ال ة على الأش ر ال

ح  ي ل ر ها بزادة قدرها  ١٥٠٠٠حدّ الإعفاء ال ها ج ٧٠٠٠ج
ان  عدیل الذ  ل ال ها ٨٠٠٠ع حدّ الإعفاء ق   .ج



ادة  ولقد ان تعدیل ال رل د  ١٣أقر ال بزادة حدّ الإعفاء  ١ب
ر إلى  ي ال للعامل لد الغ ة الدخل،  ٩٠٠٠ال ه م ق ج

انت  عدیل ٧٠٠٠عد أن  ل ال ه ق لغ . ج ي ه ال وحدّ الإعفاء ال
ا ر، الذ ی إعفاؤه  ة لدخل العامل لد الغ ال رائب  امل م ال ل

اب  د ح الي، ع ال ، و ع اص ال ره م الأش ر على غ ولا 
اب  الي الراتب أولاً ث ی اح لغ م إج رح هذا ال  ّ ة الدخل، ی ضر

قي ة على ال ر   .ال
ة  افآت نها ة على م فرض ضر ن لا  دمة الإضافة إلى أن القان ال

عاشات   .وال
ن رق   ة  ١٨٢ا صدر القان قرر على  ٢٠٢٠ل إلغاء الإعفاء ال

عامل في  ة ع ال ات ة ال ال دات أو الأراح الرأس زانة وال ائد أذون ال ع
ة على الدخل، ول  م ذل إلا  ر دات م ال هذه الأذون وال

ة، أو ما  ات دول اتفاق قررة  ة % ٦٥عادل الإعفاءات ال ر م ال
ة  م ئة الق ها اله ر ف ي ت زانة ال دات ال ائد أذون وس قررة على ع ال

ات ل ثلاث س ة  اعى، على أن تراجع هذه ال أم الاج   . لل
ل - ٤ ى لا ی ل جدد، ح إدخال م ة،  ر ع القاعدة ال س ل

رائب عبء أ إصلا ة ال ل ن لد م ل ن ال ل ى، ال ح ضر
ة رق  س رة وال غ روعات ال ة ال ن ت رع في قان فقد أدخل ال

ة  ١٥٣ ة  ٢٠٢٠ل اه روعات م اب ال اً لأص اً م اماً ضر ن
ر  اع غ آت العاملة في الق ع ال رة ل غ روعات ال غر وال ال

ة ع ة ق زام بدفع ضر اً، على الال لة أ آت ال ي، وال لغ  الرس



ى  إقرار ضر فاء  ال، والاك ة م رق الأع ة ب ة ب ثابت، أو ضر
ط   .م

ن    :ووفقاً لهذا القان
قدم  - ى ت ى ال ر الرس اد غ روعات الاق روعات وم تُعفى ال

ن م  ادس م هذا القان اب ال ام ال ف أوضاعها وفقاً لأح لب ل
ث  م ال ة الدمغة وم رس ات ضر ر س ال د تأس هر لعق وال

ر ذل  الها وغ أع ة  رت ة والره ال ان لات الائ ه د ال آت وعق وال
دة  ل، وذل ل ل على ال روعات لل ى تقدمها ال انات ال م ال

ار  ل ال دها فى ال ات م تارخ ق س س   .خ
ل الأ - د ت ها عق ار إل م ال ة والرس ر راضى تعفى م ال

روعات   .اللازمة لإقامة تل ال
حدة مقدارها - فئة م ة  ر ة ج ل ضر ة على %٢تُ م الق

ائها،  روعات م آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإن رده ال ع ما ت ج
ن ووفقاً  ل بهذا القان اراً م تارخ الع ب، وذل اع ارات الر عدا س

در بها  ى  ط والإجراءات ال ا عد العرض لل ة  ال قرار م وزر ال
لس الإدارة   .على م

ل أو - رف فى الأص ة ع ال ات ة ال ال تُعفى الأراح الرأس
ن م  ام هذا القان اضعة لأح روعات ال اج لل الآلات أو معدات الإن
ل أو  ع فى شراء أص لة ال دام ح قة إذا ت اس ة ال ر ال

اج جدید رف، وذل وفقاً الآلات أو معدات إن ة م تارخ ال ة خلال س
ة ذ ف ة ال ددها اللائ ى ت ط والإجراءات ال ا رو وال   .لل



احد - ص ال ة ال ا شر ة ع ن ات زعات الأراح ال ع ت لا ت
قررة فى هذا  ة ال ر ن لل ام هذا القان اضعة لأح روعات ال م ال

ة عل ر ن ال لل أن وفقاً للقان ر ال ان ال ى الدخل، وذل إذا 
ع اص ال د م الأش ح   .ال

ى تُ - ر الرس اد غ روعات الاق قة على م ة ال ر دد ال
اوز  ه ولا  ن ج الها مل لغ ح أع ى ی رة  ١٠ال ه خلال ف ملای ج
ة ؤقت وفقاً للأسس الآت ص ال رخ   :سران ال

ة لل (1%) . ال ال  لغ ح م ح الأع ى ی روعات ال
الها  اوز  ٣أع ه ولا  اً  ١٠ملای ج ه س ن ج   .مل

لغ ح  (0.75%) ى ی روعات ال ة لل ال ال  م ح الأع
قل ع  ه و نى ج الها مل اً  ٣أع ه س   .ملای ج

لغ ح  (0.50%) ى ی روعات ال ة لل ال ال  م ح الأع
ه و ن ج الها مل اً أع ه س نى ج   .قل ع مل

غر م  - ة ال اه روعات م قة على ال ة ال ر دد ال ت
ؤقت  ص ال رخ رة سران ال ى خلال ف ر الرس اد غ روعات الاق م

ة   :وفقاً للأسس الآت
الها ال ع  .1 قل ح أع ى  روعات ال اً لل ه س ألف ج
ه ٢٥٠   .ألف ج

ه .2 ائة ج الها  ألفان وخ لغ ح أع ى ی روعات ال اً لل س
قل ع  ٢٥٠ال  ه و ه ٥٠٠ألف ج   .ألف ج
الها  .3 لغ ح أع ى ی روعات ال اً لل ه س ة آلاف ج خ
ه ٥٠٠ال  ن ج قل ع مل ه و   .ألف ج



ل، وذل  - قدم م ال روع وفقاً للإقرار ال ال ال دد ح أع ی
ادت  ام ال ن ) ٨٦(و ) ٨٥(فى ت أح   .م هذا القان

ر  - اد غ روعات الاق ة ل ر ة ال اس ز أن ت ال لا 
ف  ص مؤقت ل ل على ترخ لب ال ى تقدمت  ى ال الرس

قة على تا ا ات ال لبأوضاعها ع ال  رخ تقد هذا ال
لة وقت صدور هذا  روعات ال قة على ال ة ال ر دد ال تُ
ه  ن ج الها مل لغ ح أع ى ی عد صدوره وال ل  ى ت ن أو ال القان

الها ع  قل ح أع اً على ال الآتي ٣و ه س   :ملای ج
لغ ح (0.50%) . ى ی روعات ال ة لل ال ال   م ح الأع

اً  ه س نى ج قل ع مل ه و ن ج الها مل   .أع
لغ ح  (0.75%) . ى ی روعات ال ة لل ال ال  م ح الأع

قل ع  ه و نى ج الها مل اً  ٣أع ه س   .ملای ج
الها  لغ ح أع ى ی روعات ال قة على ال ة ال ر دد ال  ٣وت

اوز  ه ولا  ه س  ١٠ملای ج ن ج لة وقت صدور هذا مل اً، ال
عد صدوره، على أساس  ل  ى ت ن أو ال م ح ) ١(%القان

ات س س دة خ ال، وذل ل   .الأع
لة - غر ال ة ال اه روعات م قة على ال ة ال ر دد ال تُ

اوز ح  ي لا  عد صدوره وال ل  ي ت ن أو ال وقت صدور هذا القان
اً  ه س ن ج الها مل   :على ال الآتي أع

الها ال ع  . قل ح أع ي  روعات ال اً لل ه س ألف ج
ه ٢٥٠   .ألف ج



الها  . لغ ح أع ي ی روعات ال اً لل ه س ائة ج ألفان وخ
قل ع  ٢٥٠ال  ه و ه ٥٠٠ألف ج   .ألف ج
الها ال  . لغ ح أع ي ی روعات ال اً لل ه س ة آلاف ج  خ
ه ٥٠٠ ن ج قل ع مل ه و   .ألف ج
ادت - ام ال روع، في ت أح ال ال دد ح أع ) ٩٢(ی

ة) ٩٣(و ر الآت عای ن، وفقاً لأ م ال   :م هذا القان
ة  . ل ل لد م ل ال ي نهائي لل انات آخر رط ضر ب

ن  ل بهذا القان رائب فى تارخ الع   .ال
ي . انات أول إقرار ضر ة  ب ل ل لد م ل ال قدمه ال

ن  ل بهذا القان ى تارخ الع اً ح اسب ضر رة ول ُ رائب ال   .ال
عد تارخ   اً  ل ضر ل الذ ُ قدمه ال انات الإقرار الذ  ب

ن  ل بهذا القان   .الع
ل  ة  ة ال ر عاملة ال اضع لل روع ال ال ال دد ح أع وُ

ات م واق س س ص، خ رة م ف رائب ال ة ال ل ره م ع ما ت
ة  ة على أساس ن ال س ال ات ال اً فى ال ل ضر اسب ال و

ص  .الف
ن  - ها فى قان ص عل ة للإقرارات ال اعد ال ر الق لا ت

ن رق  القان ادر  ة على الدخل ال ر ة  ٩١ال ع أن ٢٠٠٥ل ، و
قدم م ال ى ن الإقرار ال ط ال ا اً لل ف اله م ل ع ح أع

ن  ة لهذا القان ذ ف ة ال ددها اللائ   .تُ
ة  ل قع على م ع، و ل قا ز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدل ولا 
الإقرار ة ما ورد  ات عدم ص رة عبء إث رائب ال  .ال



اً وفقاً للأسس ال - ها ضر اس ي ی م روعات ال ة في تُعفى ال
ها فى  ص عل دات ال لات والدفاتر وال اك ال اب م إم هذا ال

ه ار إل ة على الدخل ال ر ن ال   .قان
هاز، وضع  لس إدارة ال عد أخذ رأ م ه،  قرار م ة  ال زر ال ول
زم بها  ى تل دات والإجراءات ال لات والدفاتر وال ة لل ن م

عا اضعة لل روعات ال اب، ال ها فى هذا ال ص عل ة ال ر ملة ال
ر  ات الف عامل  روعات على ال ع ال افز ل ا فى ذل تقرر ن لل

ة ر  .ال
عاملة  - ع لل رة لل رائب ال ة ال ل لب ل قدم  ل أن ی لل

ه،  ار إل ة على الدخل ال ر ن ال ام قان قررة وفقاً لأح ة ال ر ال
ةوذل في  ال الآت   :أ م الأح

ل  . ة م ر رة ال ائر ع الف ل أنه حق خ إذا قدر ال
ة اس   .ال

عاملة  . ام ال ه وفقاً ل قة عل ة ال ر ل أن ال إذا قدر ال
ن  ام قان ه وفقاً لأح قة عل ة ال ر اوز ال ة ت ة ال ر ال

ه ار إل ة على الدخل ال ر   .ال
ة ل زم م ن  وتل ام قان ل وفقاً لأح ة ال اس رة  رائب ال ال

ه فى الفقرة الأولى م  ار إل لب ال ر تقد ال ة على الدخل ف ر ال
د تقد هذا  اع ط وإجراءات وم ا ة ض ذ ف ة ال ادة، وت اللائ هذه ال

لب  .ال
ة على  ر ن ال ام قان ع لأح لب ال ل الذ تقدم  ز لل ولا 



ع  دة لل لب الع قدم  ادة أن ی الدخل وفقاً للفقرة الأولى م هذه ال
ات س س ى خ عد م ة إلا  ة ال ر عاملة ال   .لل

ادة - ام ) ٨٥(مع عدم الإخلال  ال ر أح ن، ت م هذا القان
اد  ى ) ٩٧، ٩٦، ٩٥(ال ى ال ر الرس اد غ روعات الاق على م

ف أوضاع لب ت ادس تقدمت  اب ال ام ال اً وفقاً لأح ها وتعامل ضر
ن    .م هذا القان

ذ عام - ٥ ت م م  ٢٠٠٥الرغ م أن الدولة ت ة تق اسة ضر س
مة  ار، إلا أن ال ة في حفز الاس ر على عدم جدو الإعفاءات ال
الإعفاءات  ص  رة ن روعات صدرت أخ لت أن ت عدة م ق

راعاة  ة، ل ر قرر ال ة، وم ذل الإعفاء ال اع روف الاج ال
قلة عام ال اب وحدات ال ن رق ( لأص ة  ٩٢القان ، وإعفاء ) ٢٠١٨ل

ر ا م دوق ت ن رق ( ص ة  ٨٤القان اة ) ٢٠١٥ل دوق الز ، وص
دقات ن رق ( وال ة  ١٨٣القان   ).٢٠٢٠ل

ة م - ٦ اع ادی الاج رعات إلى ال ار ال ص على اع  ال
رع،  فروضة على ال ة الدخل ال ة ال م وعاء ضر ف واج ال ال

ار  ن الاس ن رق ( وم ذل قان ة  ٧٢القان ن ) ٢٠١٧ل وقان
اص ذو الإعاقة  دوق دع الأش ن رق ( ص   ، )٢٠٢٠القان

ن رق - ٧ القان قررة  افة، ال ة ال رائب على الق ا إلى ال قل إذا ان
ة  ٦٧ ق  ،٢٠١٦ل اعى ل عد الاج رع قد راعى ال د أن ال ن

ال ل ال ها على س ر م ضع، نذ ر م م ع : العدالة في أك عدم خ
ل في  ه لل ائة ألف ج الها خ لغ رق أع ي ل ی رة ال غ آت ال ال
اله  عة أع ى  لف الذی تق اح لل افة، مع ال ة ال ة الق ضر



ه مزا أن تقدم أرع أو أن ل العام  الدوام  ف  ة لا ت ولة أن
لف اقى ال ه  زم  هر الذ یل اً، بدلاً م الإقرار ال   .إقرارات س

ة  - ٨ ة الق ة إعفاءات م ضر ر قائ ذ ن ال ت القان
افة في  روف  ٥٧ال اعى، و عد الاج ة، تراعى ال عة سلع م

دود الدخل م ا هائي الفقراء وم ن العبء ال ل ، وه ال هل ل
ة ر ة، : وم أه هذه الإعفاءات . لل عل ة، وال اد الغذائ إعفاء ال

رها ة، وغ ة، وال قاف   .وال
دید على العدید م الإعفاءات ذات -٩  ارك ال ن ال ص قان ی

لع  إعفاء العدید م ال اعى،  ع الاج ا ل مال رورة م رده ال ا ت
ة  لزمات  ة م أجهزة ومعدات وم امع ة وال م ات ال ف ال
فال  ان الأ ال ووسائل ت الأسرة وأل قات الدم وأم ة وم وأدو

ابها ها أو ل ان خاصة اس ق قررة  قاء على الإعفاءات ال انب الإ  ،
قررة  ة ال ر ةكالإعفاءات ال ه ات ال قا رة، وال ات ال ع   . لل

ة -١٠ ر ان وال ة على الأ ر ة ال ر اسة ال اهل ال ل ت
ات، ث  دة ثلاث س ان ل ة الأ ر ل  ث ت وقف الع العقارة، ح
زارع ،  ف العبء على ال ف ، ل قف مرة أخر س أخر د ال ام

ة ة على العقارات ال ر ن ال ح قان ا  ة  ١٩٦رق ( ك )  ٢٠٠٨ل
ارة  إعفاء ها الإ قل صافى ق ي   ة ال ر اص م ال ال ال

ة ع  ح إعفاءات خاصة للعدید م  ٢٤٠٠٠ال انب م ه،  ألف ج
ة  ل ة ال إعفاء الأب ة  اع دم لأغراض اج ي ت العقارات ال
اتب  ة ل ة ال ال ات الع ن وال لة وفقاً للقان ات ال ع لل

ات إدارتها أو ل ؤس ة ال ئت م أجلها، وأب ي أن ارسة الأغراض ال



ي لاتهدف  رات ال لاجئ وال صفات وال ات وال ف ة وال عل ال
  .إلى الرح

  الخاتمة  
       

  
  
   
               


